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Abstract
This study sheds light on the administrative courts in the Republic of Iraq, including their 
establishment, composition, and evolution, as well as the lawsuits filed before these courts, the 
extent of disagreement within them, and their organizational structure as established by the Iraqi 
Legislative Council. It offers a detailed and in-depth examination, in comparison with French 
legislation. This is due to the necessity of implementing a specific mechanism for the selection 
and qualification of judges specialized in handling administrative disputes, within a well-defined 
time frame specified by the law. It is the government’s responsibility to fulfill this obligation, and 
the legislator should ensure that this process is entrusted to an independent body. While the right 
to litigation is crucial for the progress of administrative judiciary, it is essential that the legislation 
itself clearly outlines and establishes this right to ensure its effective implementation and adherence. 
Furthermore, the composition of the Iraqi Council of State should consist of judges who possess 
a deep understanding of common law principles and are well-versed in the characteristics and 
nature of administrative disputes, similar to the judicial systems in France, Egypt, and many other 
countries worldwide. Given the specificity of administrative lawsuits brought before the Council 
of State, it is imperative to provide a comprehensive explanation of its characteristics, formations, 
and historical development in both Iraq and France. Additionally, it is important to elaborate 
on its organizational structure, taking into account the imperative for Iraqi Shiism to align with 
modern judicial practices as well as the approaches adopted by great world powers. From this 
perspective, it is crucial to conduct a study on the constitutional framework of the Council of 
State, aiming to explore its organizational structures, assess the level of alignment between Iraqi 
and French legislations, and identify the variations between them through analytical, inductive, 
and comparative methodologies. Hence, we decided to provide a thorough examination of these 
councils. Consequently, the study has been divided into three sections. The first examines the 
concepts and general principles. The second section focuses on the legal provisions governing the 
organization of the Council of State in both Iraq and France. Lastly, the third section delves into a 
detailed analysis of the organizational structure of the Iraqi State Council.
Keywords: Council of State, constitutional organization, French legislation, Iraqi legislation, 
constitution, administrative judiciary, administrative oversight.
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الهيكل التنظيمي لمجلس الدولة العراقي
إبراهيم موسى زاده2
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المستخلص
هذه الدراسـة تسـلط الضوء على المحاكم الإدارية، وتشـكيلاتها وتكوينها ونشـأتها في الجمهورية العراقية، 
وكذلك الدعاوى المرفوعة إليها، ودرجة الخلاف فيها، وكيفية تنظيمها من قبل المجلس التشريعي العراقي، 
بشـكل مفصل وبدراسـة معمقة، مقارنة بالتشـريع الفرنسـي. وذلك حيث أن هناك حاجة إلى آلية محددة 
لاختيـار وتأهيـل القضـاة المتخصصين في التعامل مع المنازعات الإدارية، ضمن إطـار زمني واضح يحدده 
القانون، والحكومة ملزمة بذلك، وعلى المشرع إحالة ذلك إلى جهة مستقلة. على الرغم من أن الحق في 
التقاضي حجر الزاوية في تطوير القضاء الإداري، يجب أن يحدده التشريع نفسه لضمان تنفيذه وامتثاله. 
كما يفترض أن يتكون مجلس الدولة العراقي، من قضاة مشبعون بروح القانون العام، ومدركون لخصوصية 
وطبيعة المنازعات الإدارية، كما هو الحال في فرنسا، ومصر، والعديد من دول العالم. ولخصوصية الدعاوى 
الادارية التي تعرض أمام مجلس الدولة، يجب الخوض في بيان ماهيته، وتشكيلاته، وتطوره التاريخي في 
العراق وفرنسا، وبيان الهيكل التنظيمي له من منطلق حاجة التشيع العراقي الى مواكبة القضاء الحديث، 
وما ذهبت اليه الدول العظمى. من هذا المنطلق، تأتي الضرورة لدراسة التنظيم الدستوري لمجلس الدولة، 
لتسليط الضوء على تلك التنظيمات، ومعرفة مدى التقارب بين التشريع العراقي والفرنسي، والتباعد بينهما، 
وفق المنهج التحليلي-الاستقرائي والمنهج المقارن. لذلك عمدنا إلى تفصيل تلك المجالس. وعليه، قسمنا 
الدراسة على ثلاثة فصول، عرجنا في الفصل الاول على المفاهيم والكليات، وعرضنا في الفصل الثاني أحكام 
تنظيم مجلس الدولة في العراق وفرنسا، وفصلنا الكلام في الفصل الثالث، الهيكل التنظيمي لمجلس الدولة 
العراقي. ثم اختتمنا الرسالة بعدة نتائج توصلنا إليها أثناء دراساتنا، وعدد من التوصيات التي نأمل أن يأخذ بها.

الكلمات المفتاحية: مجلس الدولة، التنظيم الدستوري، التشريع الفرنسي، التشريع العراقي، الدستور، 
القضاء الإداري، الرقابة الإدارية.
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المقدمة

تتطلبهـا  التـي  الأساسـية،  يـات  للحر أساسـية  وركيـزة  قانـون دسـتوري أصيـل،  التقاضـي 

الطبيعة القانونية للدولة، وأسـاس أي سـلطة ديمقراطية سـليمة. ويعتبر التقاضي المسـار 

يـات العامـة والتمتـع بها،  الرئيسـي، والضمـان الأولـي الـذي يضمـن حمايـة الحقـوق والحر

هـذه  الجنائيـة، لأن  أو  يـة،  النظر البيانـات  إلـى  بالإضافـة  العمليـة،  الناحيـة  مـن  خاصـة 

الإجـراءات تشـكل خطـوة مهمـة لتحقيـق مـا لا يقـل أهميـة عـن الإجـراءات الأخـرى، فـي 

مجـال تنظيـم إقامـة العـدل فـي أي دولـة. وذلـك، لكونهـا إجـراءات يجب اتباعهـا في حل 

النزاعـات التـي تنشـأ بيـن الإدارة والأفـراد، بالإضافـة إلى حمايـة أطراف التقاضـي، وضمان 

كـم، تسـهيل الفصـل فـي القضايـا، مـن أجل تحقيـق العدالة،  النزاهـة. مـن إجـراءات المحا

وذلـك بسـبب تنامـي احتياجـات المجتمع والتدخلات. وأدت العلاقـات بين أعضائها، 

يادة  يـادة تدخـل الدولـة فـي الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعية للأفـراد، ممـا أدى إلى ز إلـى ز

يـة، حيـث تتطلـب متطلبات الحيـاة المتقدمة، أن يتعامل الفـرد مع الإدارة  فـي أعبـاء إدار

التـي بدورهـا أدت إلـى نشـوء علاقـات متبادلـة، سـواء كانت بيـن الإدارة وموظفيهـا، أو بين 

إدارة هـذه العلاقـات، مـن  الإدارة والأشـخاص الطبيعييـن. لذلـك تحـاول الإدارة، تنظيـم و

خلال أعمالها القانونية التي يسمح بها القانون.

إدارة المـوارد البشـرية، بمـا يتوافـق مـع الموقـف  ومـن هـذه السـلوكيات، مـا يتعلـق بتنظيـم و

التنظيمي الذي يخضع له الموظف، وبما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة وضمان 

سـير الهيئـة العامـة، والقواعـد القانونيـة التـي ينظمهـا المشـرع، مـن أجـل حمايـة مصالـح 

الموظفين، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بهم.

 وعليه ارتأينا أن نبحث في التنظيم الدستوري لمجلس الدولة بشيء من التفصيل، في إطار 

قانوني علمي متقن
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دلإا ةيرالعلاي 1. المحكمه ا

يعتبر إنشاء المحكمة الإدارية العليا وفق القانون رقم 17 لسنة 2013 والتعديل الخامس لقانون 

مجلس الدولة رقم 65 لسـنة 1979، تطوراً نوعياً على المسـتوى الإداري والقضائي في العراق. 

وتحقيقاً لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979، ومتطلبات المحكمة الإدارية العليا، لقيادة 

محكمة القضاء الإداري، عاد نظام العدالة المزدوج، من بين أمور أخرى، إلى مكانه الصحيح، 

مـع إنشـائه، وحـلّ التضـارب والتداخل بين اختصاصـات القضـاء الإداري، من خلال القضاء 

الدستوري، الذي يقع بالكامل، ضمن اختصاص القضاء الإداري. وتفترض قضايا الاختصاص 

القضائي للتمييز بين الموظفين، والقرارات الصادرة عن محاكم القضاء الإداري.

دلإايره ف يالعراق 2. التط روالتيراخ يللمانزعات ا

يـة مـن أهـم فئـات المنازعـات، التي تفصـل فيها الأجهـزة القضائية،  تعتبـر المنازعـات الإدار

وتتعلق بالعمل الإداري. وهي من الموضوعات المهمة في القانون الإداري، الذي ينظم عمل 

يـة. إن العمل الإداري الذي يتم بينه وبين  يـة، وينظـم علاقـة عمل الأجهزة الإدار الأجهـزة الإدار

الأفراد، يقوم بأعمال إدارية عليها، وينتج عنه منازعات، ودعاوي تحال إلى القضاء للفصل 

فيها. وذلك بهدف فهم التطور التاريخي للنزاعات الإدارية في العراق.

ولبيـان دور القضـاء فـي حسـم المنازعـات فـي العـراق، يتطلـب منـا أن نبحـث فـي المرحلـة 

السابقة، على إنشاء القضاء الإداري، إذ كان النظام القضائي موحداً، وكانت المحاكم العادية 

تختص بالنظر في المنازعات المدنية والإدارية كافة. أما المرحلة الثانية، فهي المرحلة التالية 

على إنشـاء هذا القضاء، بموجب قانون مجلس شـورى الدولة رقم 65 لسـنة 1979 المعدل، 

الـذي اكتمـل بصـدور القانـون رقـم 106 لسـنة 1989 المعـدل. أمـا المرحلـة الأخيـرة، فكانـت 

بصدور قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 النافذ.

لذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعين، سنتناول في الفرع الأول، دور القضاء الموحد في حسم 

المنازعات الإدارية، وفي الفرع الثاني دور القضاء الإداري في حسم المنازعات الإدارية. 



قياعرلادولة لس المجللتنظيمي ا لالهيك /  291

دلإاةير 3.د و رالقضاء الموحد ف يحس مالمانزع ةا

يـة حديثـاً، بـل إن وجودهـا يرتبـط بقـدم تعامالت الأفـراد مـع الإدارة.  لـم تظهـر المنازعـة الإدار

فظهـرت فـي ظـل الدولـة الإسالمية، ونشـأ في ظل الإسالم ولايـة المظالم، أو ما يسـمى بقضاء 

المخالفـات  مـن  والعمـال  القـادة  يرتكبـه  فيمـا  بنفسـه  ينظـر  كان  فالرسـول؟ص؟  المظالـم. 

والاخطـاء، وكان يفصـل فـي قضايـا المظالـم، والقضايـا العاديـة. واسـتمر الحـال إلـى عهـد 

الخلفـاء، ولـم تنفصـل بتخصيص وقت معين لقضايا المظالـم، إلا على عهد الإمام علي بن 

ابي طالب؟ع؟ بتغير الأحوال، ونشوء الخلافات بين المسلمين. )البرزنجي، 1999: ص45( 

لذا كان الإمام؟ع؟ أول خليفة جلس للمظالم بانتظام. )الماوردي، 2000: ص92( وله المقولة 

المعروفـة بهـذا الصـدد، أن “في العدل سـعة، ومن ضـاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق”. 

)الرضي، 1980: ص435( ونجد أن ثمار تطور رقعة الدولة الإسلامية واتساعها، دفع ولي الأمر 

إلى إنشاء قضاء مختص، له ولاية الفصل في القضايا التي تدخل في أعمال صاحب الولاية 

إعطاء مهمة القضاء في المظالم إلى قاض متخصص. )التجكاني، د.تا: ص86(  الكبرى، و

إذا كان  وبالتالي، أصبح هناك قاضي مظالم، له اختصاصات مستقلة عن القضاء العادي. و

الأصل في النظام الإسلامي، أن القضاء العام صاحب الولاية العامة للمنازعات جميعها، بما 

، تخصيص القضاء نوعيا ومكانيا وزمانيا،  فيها المظالم الإدارية وغير الإدارية، إلا أنه لولي الأمر

كان يقصر ولاية القضاء على قضايا معينة، أو يحدد دائرة مكانية محددة، أو يقيده في زمان 

معروف. )الماوردي، 2000: ص92(

لات  ةيداح دلإا ةيرالعل ايوالمحكم ةا 4. المحكم ةا

يـة العليـا فـي العـراق، بحسـب التعديـل الخامـس للقانـون رقـم 17 للمؤتمـر  المحكمـة الإدار

الاستشـاري الوطنـي، الـذي دخـل حيـز التنفيـذ عـام 2013، هـي علـى رأس هـرم التنظيمات 

يـة والقضائيـة. وقـد منحهـا المشـرعون، سـلطة مهمـة للنظـر فـي الفـروق بيـن الجهازين  الإدار

الإداري والقضائي. وعملها مشابه بلا شك، لعمل الهيئة في استئناف الأحكام والقرارات في 
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المحكمة الاتحادية العليا. لذلك، نعتقد أنه من الضروري، التمييز بين الاثنين لفهم ذاتية 

المحكمة الإدارية العليا، كما هو موضح أدناه.

أولا مـن حيـث التشـكيل: بالرجـوع إلـى قانـون مجلـس شـورى الدولـة، نجـد أن تعييـن رئيـس 

، والمستشار المساعد، يتم بمرسوم جمهوري وبصورة  المجلس، ونائب الرئيس، والمستشار

مباشـرة. )قانون مجلس شـورى الدولة رقم 65، 1979: المادة رقم22( وبذلك، نجد أن رئيس 

المحكمة الإدارية وأعضاءها، يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري، وهذا الأمر متبع أيضاً في كل 

إذا كان القانـون قـد نـص علـى تعيينهـم مـن قبل  ، 2004: ص72( و . )الحلـو مـن فرنسـا ومصـر

رئيس الجمهورية الذي يعد جزءاً من السلطة التنفيذية، استناداً لما ورد بأحكام المادة رقم 

66 من الدستور النافذ، )الدستور العراقي، 2005: المادة رقم66( التي أشارت إلى أن السلطة 

التنفيذية الاتحادية، تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

دلإا ةيرالعلاي 5. التأصيل التيراخ يوال ينوناقللمحكم ةا

دلإا ةيرالعل ايف يالعراق  5-1.ن شأة المحكم ةا

يتولـي مجلـس شـورى الدولـة، العديد مـن الواجبات المهمـة في إعداد وصياغة مشـروعات 

إبداء المشورة، فضلاً عن دوره في مجال القضاء الإداري. ولعل ذلك أدى إلى  التشريعات، و

زيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين فيه، فضلاً عن الحاجة إلى استحداث 

محاكـم أخـرى للقضـاء الإداري، لسـير عمليـة التقاضـي، وحمايـة المواطنيـن مـن تعسـف 

يـة، وحمايـة حقـوق الدولـة، وصيانتها من إخلال الموظفيـن بواجباتهم، مما  السـلطات الإدار

دفـع المشـرع العراقـي إلـى إعـادة النظر في صياغة قانون مجلس شـورى الدولة رقم 65 لسـنة 

1979، المعدل النافذ. وقد جاء التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013، ليعيد تشكيل مجلس 

شـورى الدولة. وقد نص القانون على أن يتكون مجلس شـورى الدولة العراقي من: أ- الهيئة 

يـة العليـا. ه-  العامـة. ب - هيئـة الرئاسـة. ج- الهيئـات المتخصصـة. د- المحكمـة الإدار
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محاكـم القضـاء الإداري. و - محاكـم قضـاء الموظفيـن. )التعديـل الخامس لقانون مجلس 

الشورى ؤقم 17، 2013: المادة رقم2/أولا(

حيـث يعتبـر هـذا التشـكيل، خطـوة مهمـة نحـو تطويـر القضـاء الإداري العراقـي، وقـد أعـاد 

تشـكيله الاختصـاص الأصلـي للقضـاء الإداري العراقـي مـرة أخـرى فـي الاعتبـار الإداري، في 

الاسـتئنافات بعـد صدورهـا أمـام المحكمـة الاتحاديـة العليـا، بموجـب قانـون رقـم 30 لسـنة 

2005، اعتبارًا من 2005. )المحكمة الاتحادية العليا، 2005: أمر رقم 30، الفقرة الثانية والثالثة(

، خطوة مهمة من قبل المشرع. لكن كان من الأنسب،  يرى البعض أن صدور القانون المذكور

تسمية مجلس الدولة العراقي بدلاً من مجلس شورى الدولة، حيث لا يتعلق الأمر بالجانب 

الاستشاري فقط، بل بالأحرى، الجانب الاستشاري والقضائي. )حمادة، د.تا: ص11(

يـة العليـا، بموجـب قانـون التعديـل الخامـس رقـم 17 لسـنة  جـاء تشـكيل المحكمـة الادار

2013. واتخـذت مـن بغـداد مقـرا لهـا، وتعقـد برئاسـة رئيـس المجلـس، أو مـن يفوضـه من بين 

المستشارين، وعضوية 6 و 6 و 4 و4 من مستشارين مساعدين لرئيس المجلس. تمارس هذه 

المحكمة الاختصاصات التي تمارسـها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها، في 

قانون الإجراءات المدنية رقم 83 لسنة 1969، عند النظر في الطعون ضد قرارات المحكمة 

يـة ومحكمـة قضـاء الموظفيـن. )قانـون التعديل الخامـس لمجلس شـورى الدولة رقم،  الإدار

2013: المادة رقم2/رابعا(

لات ةيداحالعل اي دلإا ةيرالعل ايعن المحكم ةا 5-2. تمييز المحكم ةا

يـة العليـا فـي العـراق، فـي ظـل التعديـل الخامـس لقانون مجلس  أسـلفنا أن المحكمـة الإدار

شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 النافذ، تقع في قمة هرم التنظيم القضائي-الإداري. ومنحها 

المشرع، اختصاصات مهمة في نظر الطعون بالأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الإداري 

تمييزا. ولا ريب أن يتشابه عملها مع أعمال هيئة قضائية، مارست نفس الاختصاصات في 
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مراحل زمنية سابقة، ونقصد بها المحكمة الاتحادية العليا. لذا نجد لزاماً علينا، التمييز بين 

الاثنتين، للوقوف على ذاتية المحكمة الإدارية العليا، كما سيأتي بيانه:

 أولاً مـن حيـث التنظيـم: بالإشـارة إلـى قانـون الجمعيـة الوطنيـة، نجـد أن تعيين رئيـس، ونائب 

رئيـس مجلـس الإدارة، ورئيـس الـوزراء، والمستشـار المسـاعد للجمعيـة الوطنية، يتم تعيينه 

يـة وأعضائها، يتعينون  يـة. لذلـك، نجـد أن رئيس المحكمـة الإدار مباشـرة مـن قبـل الجمهور

. فهم جزء من السلطة التنفيذية، وفق أحكام المادة  بمرسوم جمهوري، كما في فرنسا ومصر

، التـي تنـص علـى أن الهيئـة التنفيذيـة الاتحاديـة، يتكـون مـن رئيـس  رقـم 66 مـن الدسـتور

الجمهورية ومجلس الوزراء. كما وجدنا أن قانون مجلس الشورى الوطني، ينظم ارتباطه بوزارة 

العدل، وبالتالي بالسلطة التنفيذية. وهنا تبرز قضية مهمة، وهي أن المحكمة الإدارية العليا 

اعترضـت، وكان الحكـم بالإجمـاع. وهي تتبع السـلطة التنفيذيـة في علاقاتها بـوزارة العدل، 

على يد واحدة. )الدستور العراقي، 2005: المادة رقم66(

من ناحية أخرى، يتم تعيين رئيس الجمهورية، والمحاكم، وأعضائها، بمرسوم جمهوري يتعارض 

مع مبدأ حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة التجاوزات الإدارية. بينما نعتقد أن إنشاء 

القضاء التنفيذي، يجب أن يكون مراقبًا لعمل السلطة التنفيذية، بعيداً عن قيودها ومطابقا 

للقانـون الواجـب التطبيق، لحماية الحقوق الفردية من الانتهـاكات الإدارية. لذلك، نعتقد أن 

رئيس المحكمة الإدارية العليا وأعضائها، يتم ترشيحهم من قبل مجلس النواب. بالإضافة إلى 

ذلـك، لا ينبغـي أن يقتصر اسـتقلال المحكمـة الإدارية العليا على الجوانب الماليـة والإدارية، 

بل يجب أن تكون مستقلة تمامًا من النواحي الفنية والمالية والإدارية، ولا ترتبط بوزارة العدل. 

)الحسناوي، 1990: ص123( فهي فوق التسلسل الهرمي للمحاكم الإدارية، وعملها لا يتعلق 

 ، بجوهر الأمر بالسلطة التنفيذية.كما أن النص على كون رئيس المجلس، ونائبيه، والمستشار

والمستشار المساعد، قاضياً لأغراض هذا القانون، عند ممارسته مهام القضاء الإداري. )قانون 

التعديل الخامس رقم 17، 2013: المادة رقم1/ثالثا(
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أدى النـص الغامـض إلـى الاسـتئناف أمـام المحكمـة الاتحاديـة العليـا. وأوضحت أسـباب 

الاستئناف، أن استدعاءهم، قضاة من شأنهم أن يتدخلوا في عمل القضاء، وينتهك المبدأ 
الدستوري لفصل السلطات. )الدستور العراقي، 2005: المادة رقم47(1

يـا. أمـا الفقـرة الثانيـة منهـا،  إدار إن المحكمـة الاتحاديـة هيئـة قضائيـة مسـتقلة، ماليـا و

نصـت علـى أن تتكـون المحكمـة الاتحاديـة العليـا مـن عـدد مـن القضـاة، وخبـراء الفقـه 

الإسالمي، وفقهـاء القانـون. ويحـدد عددهم، وطريقة اختيارهم، وعمـل المحكمة بقانون، 

يسـن بأغلبيـة ثلثـي أعضـاء مجلـس النـواب. )قانـون المحكمـة الاتحاديـة العليـا رقـم30، 

2005: المادة رقم3(

الأخـرى.  عـن  ومسـتقلة  منفصلـة  والقضائيـة  والتنفيذيـة،  التشـريعية،  السـلطات  تكـون 

كذلك، ما نص عليه من أن القضاء مستقل، ولا يدار بأي شكل من الأشكال من السلطة 

التنفيذيـة، وبضمنهـا وزارة العـدل. ويتمتع بالصلاحية التامة، حصراً لتقرير براءة المتهم، 

)الدسـتور  والتنفيذيـة.  التشـريعية  السـلطتين  تدخـل  دون  مـن  للقانـون،  وفقـا  إدانتـه  أو 

العراقي،2005: المادة رقم 92(

ية العليا، محكمة استئناف، لها صلاحية النظر  ثانيا من حيث الاختصاص: المحكمة الإدار

يـة وقضـاء الموظفيـن، وفقًـا للمـادة رقـم 2 مـن التعديل  كـم الإدار فـي قـرارات وأحـكام المحا

يـع الاختصاص، للنظر  الخامـس، للقانـون رقـم 17 لسـنة 2013. وكذلـك الخلافات حول توز

كـم الموظفيـن القضائيـة،  يـة، ومحا كـم الإدار كـم العدليـة، والمحا فـي القضايـا بيـن المحا

أو لجنـة قضائيـة،  يـة  وخلافـات تنفيـذ حكميـن متضاربيـن صادريـن عـن محكمـة إدار

وجلسـات اسـتماع فـي موضـوع واحـد، إذا كانـت بين الخصـوم، أو كان أحـد الخصوم طرفاً 

في هاتين الحالتين. )غازي، 2012: ص20(

1. تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها ومهامها على أساس مبدأ 
الفصل بين السلطات.
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وفقًا لقانون الإدارة الوطنية الانتقالية لعام 2004، في مختلف الولايات القضائية، للمحكمة 

الاتحاديـة العليـا، ينظـر حصريا في النزاعات بيـن الحكومة الفيدراليـة، والإدارات الإقليمية، 

والبلدية، والمحلية، لحل النزاعات حول قانونية القوانين، والقرارات، واللوائح، والتوجيهات، 

إلغائهـا، بالمخالفة لأحكام قوانيـن إدارة  والأوامـر صـادرة نيابـة عنـه، مـع الحق فـي إصدارها و

يـة فـي  الدولـة، والنظـر فـي الطعـون ضـد الأحـكام والقـرارات الصـادرة. تنظـر المحكمـة الإدار

القضايـا المعروضـة عليهـا فـي ظروف اسـتثنائية، والتـي يحكمها القانـون الاتحـادي. )قانون 

إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، 2004: المادة رقم44/الفقرة أ(

وتجدر الإشارة إلى أن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بموجب قانون الإدارة الوطنية 

ية القانون، بل يختـص أيضًا بصلاحية  الانتقاليـة، لا يقتصـر فقـط على الإشـراف على دسـتور

يـة  يـة، باعتبارهـا هيئـة مرفوضـة أو تمييزيـة، فـي القضايـا الإدار الإشـراف علـى القـرارات الإدار

ية القوانين. المتعلقة بمراقبة دستور

وفقًا لبعض الاجتهادات القضائية، فإن الاختصاص القضائي الممنوح للمحكمة الاتحادية 

العليا، هو اختصاص جديد، ليس له أساس في قانون إدارة الدولة العراقي للفترة الانتقالية، 

إلزامًا، ثم هناك لم يسوغ بعد ذلك.  طالما أن الأخيرة حددت اختصاص المحكمة حصريا و

)عمران، 2008: ص53(

دلإاري ف ي التانزع ا دلإا ةيرالعل ايفن يظر أحوال  6. تانزع الاختاصص ودو رالمحكم ةا

الوناقن العراق يوالوناقن الفرنسي

أدى إدخـال نظـام العدالـة المـزدوج، والحد مـن الاختصاص الإداري إلـى تنازع الاختصاص 

بيـن الهيئتيـن: القضـاء الإداري والقضـاء العـادي، بحيـث يجـب تحديد السـلطة القضائية 

المختصـة لحـل النزاعـات. قلنـا سـابقا: إن المشـرع العراقـي اتخـذ مقاربـة مختلفـة للقانـون 

يـة العليا، لتلعـب دوراً في مجال تنـازع الاختصاص.  المقـارن، حيـث عيـن المحكمـة الإدار
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ووجدنا أن القانون المقارن غالباً ما، يلجأ إلى إنشاء محكمة خاصة للنظر في هذه الخلافات 

القضية، مهما كان اسـمها، يمكن أن تكون نزاعا قضائيا في فرنسـا، أو يمكن أن تكون إحالة 

، فضلاً عن الأدوار الجديدة  إلى المحاكم القائمة، مثل المحكمة الدستورية العليا في مصر

يـة فـي العـراق، المتعلقـة بإنفـاذ بعـض الأحـكام. ومـن  للمحكمـة العليـا، والمحكمـة الإدار

أجـل الفهـم الكامـل لطبيعـة القانون المقـارن، وتضارب الاختصـاص القضائـي العراقي، من 

الضـروري وصـف نزاعـات الاختصـاص القضائي الفرنسـي وأنواعهـا، ووجود القضـاء الإداري 

إلى جانب القضاء العادي في نظام القضاء المزدوج، إلى تنازع الاختصاص بين الهيئتين 

القضائيتين: المدني والقضاء العادي. وعلى سـبيل المثال، ينشـأ الخلاف حول شـخصية 

الفـرد كموظـف عـام، وينشـأ الشـك حول طبيعة الخلاف المتعلق بعملـه، وهل هـو إداري أو 

، 2004: ص234( غير ذلك. )الحلو

لاختاصص ف يفرنس ا 6-1. تانزع ا

يعتبر تنازع الاختصاص القضائي في فرنسا، نزاعًا بين القضاء العادي والقضاء الإداري، الذي 

اسـتمر حتـى تـم تنظيم المشـرعين الفرنسـيين، بموجـب القانون رقـم 24 لعـام 1872، والذي 

بموجبه تم حل هذا النزاع من خلال أعلى الهيئات، ولا سيما محكمة نزاعات الاختصاص 

الفرنسية. هذه المحكمة تحل جميع أشكال الخلاف ووفقًا للقانون، الذي لم يقتصر على 

إنشـاء هـذه المحكمـة، كهيئـة لتسـوية النزاعـات بيـن القضـاء الإداري والقضـاء العـادي، بل 

نقلت فرنسا إلى مرحلة تفويض القضاء. )فهمي، د.تا: ص46(

وبخصـوص تكويـن هـذه المحكمـة، نجـد أن المشـرعين قـد راعـوا فـي تكوينهـا التمثيـل 

المتساوي، وكذلك المساواة بين القضاء العادي والتنفيذي، لضمان حيادها واستقلاليتها، 

حيث أن النائب العام هو رئيس المحكمة. وعلى أعلى مسـتوى، يتم انتخاب مستشـاري 

)Jean et Drago, 1984( .المحكمة من قبل زملائهم
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ويتم انتخاب ثلاثة مستشاري وزارة الخارجية من قبل زملائهم، بالإضافة إلى عضوين رئيسيين 

وعضوين احتياطيين، يتم انتخابهم بالتساوي بين مجلس الدولة والمحكمة العليا من قبل 

الأعضاء الآخرين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون اختصاص المحكمة عن تسوية 

قضايا النزاع في الولاية القضائية، يقتصر الأمر على تسوية النزاع، ولا يعالج موضوع القضية، بل 

يتم تسويته حصريا عن طريق حل النزاع. وفي 24 مايو / 1872 تم إنشأ محكمة المنازعات في 

نفس الوقت الذي منح فيه مجلس الدولة السلطة القضائية المفوضة. )العاني، 2013: ص162(

شروط نظر محكمة النزاع في هذا الاختصاص هي:

1 - أن تكـون الدعويتـان المرفوعتـان مـن قبـل مدعييـن مسـتقلين، وأنهمـا يتحدثـان فـي 

الموضوع والوقائع.

2- أن يكون للمدعيين حكمان نهائيان، أحدهما من جانب القضاء العادي والآخر من 

جانب القضاء الإداري.

3 - أن يكـون القضـاء العـادي والإداري هـو الـذي يفصل في موضوع الخالف، لا أن يكون 

في اختصاصه.

4- أن يكـون هنـاك تعـارض بيـن الحكمين، وهذا التضارب يـؤدي إلى إنكار العدل. وهنا 

نجـد أن محكمـة المنازعـات الفرنسـية تعالـج نفسـها موضـوع النـزاع، لأن القضيـة هنـا 

إنما مسألة تعارض بين حكمين، وتصدر حكمها بوضع  ليست مسألة اختصاص، و

حد نهائي للخلاف. )طالب، 1999: ص18(

لاختاصص ف يالوناقن العراق ي 6-2. تانزع ا

افتـرض العـراق، أن فـض التنـازع مـن قبل المحكمـة الإدارية العليا، بموجـب قانون التعديل 

الخامس، الذي يشمل التنازع الإيجابي بين المحكمتين، والتنازع السلبي أيضاً، حيث أن 

النـص ورد مطلقـاً، والمطلـق يجـري علـى إطلاقـه، مـا لـم يتم تقييـده بنص خـاص، فقد نص 
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القانون على أن تختص المحكمة الإدارية العليا، بالتنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص 

في نظر الدعوى، الذي يقع بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين. والجدير 

ذكـره، أن هـذا الاختصـاص فـي فـض التنـازع، قـد أورده الدسـتور كاختصـاص للمحكمـة 

الاتحادية العليا. )الدستور العراقي، 2005: المادة رقم 93/الفقرة أ، من البند الثامن( وكذلك 

الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة 

فـي إقليـم، )الدسـتور العراقـي، 2005: المـادة رقم 93/الفقرة أ، من البند الثامن( إذ إن الدسـتور 

العراقي النافذ، قد أورد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل بالتنازع بجميع أنواعه، 

سـواء كان بين القضاء الاتحادي، أي المحاكم الاتحادية العادية والمحاكم الإدارية، أم بين 

المحاكم العادية والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. بل إنه 

يشـمل التنازع ما بين الهيئات، سـواء كانت قضائية، أم إدارية للأقاليم، أم المحافظات غير 

المنتظمة في إقليم. )المالكي، 2011: صص7-6(

إن صـدور قانـون التعديـل الخامـس رقـم 17 لسـنة 2013، قـد سـحب اختصـاص الفصل في 

تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والهيئات الإدارية الاتحادية، وبين المحاكم الإدارية 

والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. وتنازع الاختصاص بين 

الهيئات القضائية والإدارية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، من اختصاص 

المحكمة الاتحادية العليا، إلى المحكمة الإدارية العليا. ويري جانب من الفقه، أن هذا الأمر 

خطـوة محمـودة من المشـرع العراقي، إذ أنه يؤكد مبدأ اسـتقلال القضـاء الإداري عن القضاء 

العـادي، ويدعـم مـن جانـب مبدأ الفصل بين السـلطات، ويقلل من كاهـل الأعمال الموكلة 

ية  بالمحكمة الاتحادية العليا، ويعيد الاختصاص الأصيل للقضاء الإداري. المحكمة الإدار

كان  العليـا، هـي الجهـة المختصـة في النظر في تنـازع اختصاص المحاكـم الإدارية، سـواء أ

يـة العليا،  إيجابيـاً أم سـلبيا. )غـازي وعبيـد، 2012: ص25( لذلـك، نجـد أن المحكمـة الإدار

تختص بالنظر في تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي، كما يأتي:
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1- تنازع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين .

2- تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري الاتحادي والهيئات القضائية الإدارية للأقاليم 

والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

يـة فـي الأقاليـم أو المحافظـات غيـر  3- تنـازع الاختصـاص بيـن الهيئـات القضائيـة الإدار

المنتظمة في إقليم.

والجدير ذكره، أن ثمة استثناءات ترد على اختصاص المحكمة الإدارية العليا حول تعيين 

الاختصـاص، إذ إن قانـون التعديـل الخامـس رقـم 17 لسـنة 2013، قـد أورد اختصاصـات 

يـة العليـاء، وهـي تتضمـن نظـر الطعـون المقدمـة علـى القـرارات والأحـكام  للمحكمـة الإدار

الصـادرة عـن محكمـة القضـاء الإداري ومحكمـة قضـاء الموظفيـن، فضال عـن فـض تنـازع 

الاختصـاص فـي نظـر الدعـوى الـذي يقـع بيـن محكمـة القضـاء الإداري ومحكمـة قضـاء 

الموظفين. )مهدي، 2004: ص55(

دلااري 7. ماحك مالموظيفن والقضاء ا

يعتبر الإشراف القضائي على شرعية الإدارة لسلوك الموظفين، ضمانا مهما لحقوق الموظفين 

وحرياتهـم، لأنـه يتـم تمرير شـرعية القوانيـن الوطنية والعدالة. وتم تكليـف القضاء التنفيذي 

منذ نشأته بموازنة مطالب المصلحة العامة، التي تسعى السلطة التنفيذية إلى تحقيقها، مع 

حمايـة حقـوق الموظفيـن وحرياتهم من تجاوزات السـلطة التنفيذية. تعتبر محكمة العدل 

للموظفين من الهيئات القانونية الهامة، التي تلعب دورا فاعلا في حماية حقوق الموظفين 

من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتعديله رقم 24 لسنة 1960. وهي مرجعية للجهات 

المختصـة، والطعـن فـي القـرارات بفـرض عقوبـات علـى الموظفيـن. وعليـه، فـإن محكمـة 

ية العراقية، تفصل في الخلافات بين  الموظفيـن القضائيـة، نيابة عـن إحدى المحاكم الإدار

الموظفين والإدارة. وهي إحدى هيئات مجلس القضاء الاستشاري الوطني، جنبا إلى جنب 
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القضـاء الإداري. تمثـل المحاكـم والمحكمـة الإدارية العليـا، القضـاء الإداري العراقي، الذي 

يشـرف علـى العمـل الإداري. تبـدأ المحكمـة القضائية للموظفيـن، الإجـراءات الإدارية نيابة 

عن الموظف. وعندما السلطة التنفيذية تقرر رفض أو استئناف قرار ناشئ عن تطبيق قانون 

الخدمة المدنية، يجب أن تقول: الاستئناف الناشئ عن الدعوى التأديبية لموظف الخدمة 

المدنية أو الدفاع عن الحقوق.

دلااري 7-1. محكمه القضاء ا

يـة الفرديـة  تختـص محكمـة القضـاء الاداري فـي الفصـل فـي صحـة الأوامـر والقـرارات الادار

والتنظيميـة، التـي تصدر من الموظفيـن، ومن الهيئات، والـوزارات، والجهات غير المتربطة 

بوزارة والقطاع العام، التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طلب ذي مصلحة معلومة 

وحالـة ممكنـة. وذلـك اسـتنادا إلـى نص المـادة 7/رابعا مـن القانون رقم 17 لسـنة 2013، التي 

حلـت محـل المـادة 7/ثانيـا/د من قانون مجلس شـوري الدولة، بعد أن اضافـت أمرا جديدا، 

، والقرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون  يتعلق بطبيعة الاوامر

المقدمة أمامها، فأضافت عبارة الفردية والتنظيمية لهذه الاوامر و القرارات. )العاني، 2013: 

صص157-158( وتجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الاداري، كانت قد استحدثت لاول 

مرة بموجب القانون 106 لسـنة 1989، والتعديل الثاني لقانون مجلس شـورى الدولة رقم 65 

لسنة 1979. وتمارس مهمة القضاء الاداري إلغاءً وتعديلا وتعريضا، وتكون أحكامها خاضعة 

للطعـن تمييـزا، أمـام الهيئـة العامة لمجلس شـورى الدولة بصفتهـا التميزية.)فانون مجلس 

شورى الدولة رقم15، 1979: المادة رقم 4/رابعا/ج/1(

نصـت الفقـرة )د( مـن البنـد الثانـي مـن المـادة السـابعة مـن قانـون مجلـس شـورى الدولـة، 

ية التي  على أنه تختص محكمة القضاء الإداري، بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الادار

تصدر عن الموظفين، والهيئات في دوائر الدولة، والقطاع الاشتراكي، بعد نفاذ هذا القانون 
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الذي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة. 

ومـع ذلـك فالمصلحـة المحتملـة، تكفـي أن كان هنـاك مـا يدعـو الـى التخوف مـن إلحاق 

الضرر بذوي الشأن.

ومـن خالل النـص المتقـدم، يلاحـظ أن المشـرع قـد اتجـه فـي تحديـد اختصـاص محكمـة 

. وبذلـك نجـد أن هنـاك منازعـات، قـد خرجـت مـن  القضـاء الإداري علـى سـبيل الحصـر

إن كانـت الإدارة طرفـا فيهـا. وفـي هـذا الشـأن يذهـب عصـام  اختصـاص القضـاء الإداري، و

البرزنجـي الـى القـول بـأن اختصاص محكمـة القضـاء الأداري، كما حددته المادة السـابعة، 

اختصاص محدود ومتواضع. وقد حدد المشرع استثناءات، نصت عليها المادة 7/خامسا 

بقوله: لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي:

يـة، تعتبـر  الـف- نـوع مـن المراسـيم والقـرارات السـيادية التـي يصدرهـا رئيـس الجمهور

أعمالا سيادية.

يـة وفـق الصلاحيـات التـي  يـة لتنفيـذ توجيهـات رئيـس الجمهور ب- القـرارات الإدار

يخولها الدستور.

ج- القرار الاداري الذي حدد القانون له وسيلة استئناف أو اعتراض أو استئناف.

يـة ذات طبيعـة  مـن المهـم هنـا الإشـارة إلـى أن المنازعـات المعروضـة علـى المحكمـة الإدار

إجرائية  خاصـة. تتطلـب هـذه الطبيعـة أن يتـم التعامـل معهـا مـن خالل حلـول موضوعيـة و

مختلفة عن القانون الخاص. وفي حكم المحكمة العليا المصرية في هذا الصدد، تختلف 

طبيعة علاقات القانون الخاص عن علاقات القانون الخاص، ما لم يكن هناك نص خاص، 

إذا لـم يتـم العثـور عليـه. فـإن الجهازيـن الإداري والقضائـي، غيـر ملزميـن بالقواعـد المدنيـة، 

والعلاقات القانونية الناشئة في مجال القانون العام. تقيم الهيئات الإدارية العلاقات القانونية 

إذا كانت  بين المرافق وبين الأفراد، حتى يتمكن من تطبيق القواعد المدنية المناسبة لهم، و

كذلـك، يمكنـه اقتراحهـا، بـدلاً من أن يكون غير متوافق، لديه الحق في تطويره لتحقيق هذا 
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التوافق. لذلك، يختلف القانون الإداري عن القانون المدني، من حيث أنه ليس مجرد عدالة 

، د.تا: ص510( مطبقة، بل عدالة مبنية. )العطار

وتجـدر الإشـارة إلـى أن هـذه الاسـتعدادات والطلبـات، خارجـة عـن اختصـاص محكمة 

إجراءات سـابقة لقرار نهائـي، طلبت محكمة  القضـاء الإداري، حيـث إنهـا تحضيـرات و

النحـو  علـى  الدعـوى  وقائـع  وتتلخـص   .1990/9/29 فـي  الشـأن  بهـذا  الإداري  القضـاء 

التالـي: اقترحـت وزارة الزراعـة والـري في الخطاب رقـم 4731، المؤرخ في 21 فبراير 1990، 

/ 1، 4/10 طلـب حـق التصـرف، و8/10، و10/10، و12/10 الدغيلـة  إلغـاء الدعـوى العاشـرة. و

الداخلية، مديرية 12، مديرية الشامية، محافظة القادسية، وزير الزراعة والري للاضطلاع 

بالالتزامـات خـارج نطـاق عملـه. وطلـب إلغـاء التصـرف فـي الأرض البديلـة. ورفضـت 

المحكمـة العدليـة القضيـة، بالوثيقـة رقـم 57 / القضاء الإداري / القرار رقم 1990، لأن الأمر 

يا، بمصلحة التصرف في محافظة القادسية. ووافق على  المعني لم يكن أمرا أو قرارا إدار

يـة العامـة للمؤتمـر الاستشـاري الوطنـي. )قـرار محكمـة القضـاء الإداري،  ، المدير القـرار

رقـم 57/قضـاء اداري/1990 وقـرار الهيئـة العامـة لمجلـس شـورى الدولـة، رقـم 28/اداري 

يخ 1990/11/11( /1990، الصادر بتار تميز

، هي محكمة ذات اختصـاص عام وأصيل، للفصل في  محكمـة القضـاء الإداري فـي مصـر

يـة. لذلـك لـم يقـم المشـرع بـإدراج جميـع المنازعات  اسـتئناف القـرارات والمنازعـات الإدار

ية أو التأديبية ضمن اختصاصه.  يـة فـي الحكم الخـاص، باختصاص المحاكم الإدار الإدار

)جمال الدين، 1982: ص51(

وفي هذا الصدد، قرر أن اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر في المنازعات الإدارية، 

لا يتم دحضه، بل يقتصر على الأنواع المختلفة، التي تنفرد بها بعضها البعض. مثل طلبات 

إلغاء قرار إداري مقدم من فرد -جنسية الدعوى-، مرفوعة ضد جهة إدارية ذات اختصاص 

قضائـي. ويتـم اسـتئناف الأحـكام النهائيـة، وبعضهـا شـراكة مـع المحكمـة فـي المنازعـات 
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يـة، مثـل منازعـات العمـل ومنازعات العقود الإدارية، وهي محكمة اسـتئناف تنظر في  الإدار
المحكمة الإدارية وأحكامها، صادر عن ثلاثة استشاريين.2

7-2. محكمه قضاء الموظيفن

7-2-1. إنشاء الماحكم

كان العـراق مـن البلـدان التـي لديهـا قضاء موحد اسـتمر حتى عـام 1989. عندما أنشـأ العراق 

القضـاء الإداري العراقـي بموجـب القانـون رقـم 106 لسـنة 1989، واستشـارة الدولـة رقـم 65، 

والتعديل الثاني لقانون الهيئات لعام 1979. للقضاء دور في جميع هيئاته: الهيئة التأديبية 

العامة، والمحكمة الإدارية، والمديرية العامة لمجلس الشورى الوطني، والقضاء العادي، ولها 

الاختصاص العام في جميع القضايا، سواء كانت آلية إدارية أو عادية. )عمران، 2005: ص78(

لإنشـاء  بعـدة محـاولات  العـراق  قـام   ،4 رقـم  الدولـة  موظفـي  انضبـاط  قانـون  أعقـاب  فـي 

ية متخصصة. من أهمها القانون رقم 35 لسنة 1977، بشأن إصلاح  مؤسسات قضائية إدار

ية المتخصصة.  النظام القانوني، الذي يشير إلى ضرورة إنشاء المؤسسات القضائية الإدار

كـم وهيئـات التحكيـم فـي قضايا موظفي الدولـة، والقطاع العـام، والمنظمات  تنظـر المحا

المهنية، وتفصل في المنازعات التي تشمل الوزارات، أو الهيئات العامة، أو القطاع العام. 

)القيسي، 1994: ص91(

ج عن صلاحيته الا ما استثني  2.. وفي لبنان فان مجلس الشورى يعتبر هو المحكمة العادية للمنازعات الادارية ولا يخر
أما في فرنسا فبصدور مرسوم 1953/9/30 اصبح مجلس  أداريه خاصة،  القانون وانيط بمحكمة  منها بمقتضى 
كم  الدولة بمثابة محكمة عليا على النطاق الاداري، حيث اصبح بطبيعته محكمة استئناف بالنظر الى احكام المحا
الادارية صاحبة الاختصاص العام بمقتضى هذا المرسوم أو محكمة نقض بالنسبة لبعض الهيئات القضائية الأخرى 
المتخصصة في المنازعات الادارية والتي لايطعن في أحكامها بالاستئناف ولم يعد قاضي أول وآخر درجة الا في 

المسائل المهمة. )راغب، د.تا: ص369(
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يـة رقـم 140 لسـنة 1977، والـذي ألـزم  وبنـاءً عليـه، أصـدر المشـرعون قانـون المحكمـة الإدار

المشرعين، بسبب التغييرات الكبيرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد 

صـدور القانـون المـدون، بإصـدار القانـون رقم 65، الصـادر عن المؤتمر الاستشـاري الوطني. 

في عام 1979، مارست مهام محكمة التدوين العمل، كمستشار قانوني للحكومة، والعمل 

بأسلوب عصري، يتناسب مع من سبق ذكرهم.

واصلـت لجنـة الانضبـاط العامـة، عملهـا في تشـكيل المجلس الاستشـاري الوطنـي، ولكن 

مـع صـدور القـرار 1717 لمجلـس قيادة الثورة، الذي تم حله في 21 ديسـمبر 1981. أصبحت 

لجنـة الانضبـاط العامـة، هيئـة مسـتقلة تمامًـا. لكـن سـرعان مـا عـادت اللجنـة الاستشـارية 

الوطنية واللجنة التأديبية العامة، إلى لجنة الشورى. ووفق التعديل الثاني لقانون المجلس 

الاستشـاري الوطنـي رقـم 106 لعـام 1989، أصبحـت الدولـة مـرة أخـرى، جـزءًا مـن سـلطتها 

القضائيـة، حتـى يصبـح العـراق دولـة ذات عدالـة مزدوجـة. )المحمـود، 2010: ص136( وتـم 

يـة، مثـل منطقة  إنشـاء محاكـم العـدل الإداري وقضـاء الموظفيـن، فـي بعـض المناطـق الإدار

الوسط والجنوب. )بسيوني، 1999: ص446(

إغالق  وقـت  تمديـد  يتـم  لـن  القضيـة،  لأطـراف  التقاضـي  إجـراءات  تسـهيل  أجـل  ومـن 

. )الجصاني،  يـادة عدد القضايا، وذلك لتخفيف العـبء عن كاهل الدير القضيـة، بعـد ز

1987: ص36(

أنشأ بموجب قانون لسنة 1929، اول مجلس الانضباط العام، للنظر في الدعاوي التي يرفعها 

موظفـوا الدولـة ضـد القـرارات الصـادرة مـن اللجـان الإنضباطيـة، ثـم أضيـف إلـى المجلـس 

اختصـاص آخـر بموجـب المـادة 34 مـن قانون الخدمـة المدنية رقم 103 لسـنة 1931، لينظر 

فـي دعـاوي حقـوق الخدمـة المدنيـة التـي يرفعهـا الموظفـون والناشـئة عـن تطبيـق قانـون 

الخدمـة المدنيـة. وبعـد صـدور قانون ديـوان التدوين القانوني رقم 49 لسـنة 1933، ليمارس 
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اختصاصـات مجلـس الانضبـاط العـام، وفـق أحـكام قانـون انضبـاط موظفـي الدولـة رقـم 41 

لسنة 1929. وقد تمثل المحكمة الإدارية العليا، أعلى درجات التقاضي في القضاء الإداري، 

وتمارس دور الإشراف على القرارات. )الأيوبي، 1965: ص279(

7-2-2. تخصص محكم ةقضاء الموظيفن

نظـراً لمهنيـة القضـاء وحيادتـه ونزاهته التـي لا جدال فيها، فـإن الرقابة القضائية على أعمال 

الموظفيـن،  وتمـارس محكمـة عـدل  للموظفيـن.  الأساسـية  الضمانـات  أحـد  الإدارة، هـي 

الاختصاص في مجالين مهمين:

أولا: النظـر فـي القضايـا الناشـئة عـن فـرض عقوبـات تأديبيـة ضـد موظفـي قطـاع الدولـة 

والقطاع العام.

ثانيـا: مراجعـة قضايـا حقـوق الخدمـة المدنية الناشـئة عن قانـون الخدمة المدنية 24 لسـنة 

1960 وتعديلاته.

بسـبب أهميـة التعـرف علـى هـذه القـدرات، تختص محاكـم قضاء الموظفيـن بالفصل في 

المسائل الآتية:

1- النظـر فـي الدعـاوي التـي يقيمهـا الموظـف علـى دوائـر الدولـة والقطاع العـام، للطعن في 

العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، رقم 

14 لسنة 1991 المعدل.

وكـان قـانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي، لا يجيز الطعـن فـي القـرارات المتضمنة 

، وقطع الراتب، وكونها عقوبات باتة، لا يمكن الطعن فيها. كما أنه  ، والإنذار عقوبات لفت النظر

يـة، ومجلس الـوزراء باتـة، ولا يجوز الطعن  عـد جميـع العقوبـات الصـادرة من رئاسـة الجمهور

فيها. ولكن بصدور القانون رقم 5 لسنة 2008 -قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي 

الدولـة والقطـاع الاشـتراكي- لـم تعـد هـذه العقوبـات باتـة، وأصبـح مـن الممكـن الطعن فيها 
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جميعاً أمام محكمة قضاء الموظفين. كما أن هذا القانون غيّر تسمية قانون انضباط موظفي 

الدولة والقطاع الاشتراكي، لتحل محلها تسمية قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 

رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

لذلك يحق للموظف الذي يعاقب بإحدى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون، 

الاعتراض على قرار العقوبة الذي يعتمد عليه المستأنف للإشراف عليه، ومراجعة الخطأ الذي 

يستند إليه المستأنف، الذي توصل إلى إلغاء القرار المثير للجدل، والذي يشوبه عيب واحد 

كثـر فـي القـرارات، التـي قـد تؤثر على أي من ركائزه، كالمكونات، أو الأسـباب، أو الشـكل، أو  أو أ

الإجراء، أو الموقع، أو الغرض من الولاية القضائية. ومن الجدير بالذكر أن قانون تأديب الموظف 

المواطن رقم 14 لسنة 1991 وتعديلاته، حصر العقوبة التأديبية للسلطة التنفيذية، حيث ألغى 

، أو رئيـس الدائـرة، أو الموظف  اللجنـة التأديبيـة، التـي كانـت سـتفرض عقوبـة من قبـل الوزيـر

المرخص له سلطة فرض الغرامات. وبالتالي فإن الحق في الاستئناف، يقتصر على الموظفين 

الذين ليس لديهم إدارة، لأنه من غير المنطقي منح الإدارة الحق في استئناف العقوبة، التي 

تختارها وتراها مناسبة لفرضها على الموظفين المخالفين. )النعيمي، 2013: ص466(

7-2-3. تخصص المحكم ةبوقحق الخدم ةالمدةين

 تختص محاكم قضاء الموظفين بالنظر في الدعاوي التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة 

والقطاع العام، في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية، أو القوانين، أو الأنظمة التي 

تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها. وبالتالي، يتم تحديد اختصاص 

محكمـة العـدل للموظفيـن، مـن خالل النظر في جميـع القضايا المرفوعة مـن قبل موظفي 

الدولة والقطاع العام، الذين يكون موضوعهم حقوق الموظفين الناشئة عن قوانين الخدمة 

المدنيـة، أو القوانيـن، أو اللوائـح التـي تحكم العلاقـات بين الموظفين والكيان الذي يعمل 

لديـه، لأن القانـون يحظـر سـماع دعـاوي الموظفيـن المرفوعـة إلـى المحكمة ضـد الحكومة 
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كـم عدالـة الموظفيـن.  بشـأن هـذه الحقـوق، ويسـمح للموظفيـن بمقاضـاة الإدارة فـي محا

)مهدي، 2004: صص65-64(

، وبـدلات  تتجلـى هـذه الدعـاوي القضائيـة بشـكل أساسـي فـي النزاعـات المتعلقـة بأجـور

إعـادة التعيينـات، بالإضافـة إلـى دعـاوي الموظفين بشـأن  الموظفيـن، وحسـاب الترقيـات، و

الأوامـر التنفيذيـة، وقرارات التعيين والترقية، ومنح المكافآت التجريبيـة، والتنازل عن خدمة 

الموظف، ونقل الموظفين و الآخرين. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل للموظفين وسعت 

نطاق اختصاصها، ليشمل القضايا المتعلقة بالحقوق الناشئة عن تطبيق قوانين الموظفين 

المدنييـن الأخـرى، وهـو اتجـاه مقبول من قبل الكثيرين، طالما أنه ينتمي إلى الوضع القانوني 

للموظفين، والمشرعين، والسلطة القضائية التنفيذية، حيث أن قانون الخدمة المدنية لم يعد 

المصدر الوحيد لحقوق الموظفين. على العكس من ذلك، هناك العديد من القوانين واللوائح 

المكملة من حوله، ولا يمكنه فقط الاستماع إلى إرادة وسيطرة السلطة التنفيذية. ومن بينها، 

وسعت محكمة الأركان اختصاصها، للنظر في القضايا المتعلقة ببعض قرارات مجلس قيادة 

الثورة البائد، والمتعلقة بحقوق موظفي الخدمة المدنية. )البرزنجي، د.تا: ص66(

8. الخاتمة

سلاتنتاجات 8-1. ا

1.وجدنـا أن الإجـراءات الخاصـة بتنظيـم التقاضـي، تحتـل بأهميـة كبيـرة فـي مختلـف 

يـة مركـزا، لا يقـل شـأناً عـن غيرهـا  الأنظمـة القضائيـة. وتتبـوأ إجـراءات التقاضـي الإدار

مـن الإجـراءات فـي مجـال التنظيـم القضائي لأي بلـد. ويتأتى ذلك من كونها الوسـائل 

الواجبـة الإتبـاع، لحسـم ما يشـجر بيـن الإدارة والأفراد، وتمثل خطـوة مهمة للوصول إلى 

الحقيقـة والحكـم بهـا. وانطلاقـاً من هذه الأهمية، سـعت الكثير من الـدول التي تأخذ 

بنظام القضاء الإداري، وعلى رأسها فرنسا، إلى تنظيم هذه الإجراءات في قواعد خاصة 
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بها، على شكل قوانين أو مراسيم، لتوضيح الطريق الذي تسير عليه الدعوى الإدارية، 

وتميزها عن إجراءات الدعوى المدنية.

2.يوجد تناقض بين النصوص التي تحكم سـريان مدد الطعن في قانون مجلس شـورى 

الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 المعدل، وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 

1991، والأحكام العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية العراقي. إذ أن سريان المدد 

يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم، على وفق أحكام القوانين الأولى، أما سريانها على وفق 

قانون المرافعات، فهو من اليوم التالي للتبليغ بالحكم أو اعتباره مبلغا.

3.إن المشـرع العراقي لم يحدد الأسـباب المؤدية للطعن، تمييزاً بأحكام القضاء الإداري 

أمام المحكمة الإدارية العليا في العراق، كما فعل المشرع الفرنسي والمشرع المصري، 

بل ترك معالجتها بالإحالة إلى قوانين أخرى، كقانون المرافعات المدنية وقانون أصول 

المحاكمات الجزائية.

4.هنـاك مصطلحـات عديـدة تنطـوي تحت مفهـوم القـرار الإداري التنظيمي فـي العراق، 

كالأنظمة والنظام والتعليمات واللوائح.

يـة العليـا باتـة وملزمـة، ولـم يسـمح  5.إن المشـرع العراقـي جعـل أحـكام المحكمـة الادار

بإمكانيـة الطعـن فيهـا بطريـق إعـادة تصحيـح القـرار التمييـزي، خلافـا لمـا نـص عليـه 

قانـون المرافعـات المدنيـة، عندما سـمح بإعادة تصحيح القرار التمييـزي. ونعتقد أن 

موقف المشرع العراقي في قانون المرافعات، أسلم وأدق، لكونه يتلائم والطبيعة البشرية 

المجبولة فطريا على النقص واحتمال الخطأ.

8-2. المقترحات

1.ندعـو هيـأة الرئاسـة فـي مجلـس شـورى الدولـة، إلـى تشـكيل محاكـم للقضـاء الإداري 

فـي مراكـز المناطـق الاسـتئنافية. وندعـو مجلس القضـاء الأعلى، إلى تشـكيل محاكم 
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للموظفين على قرار مجلس الانضباط العام في مراكز المناطق الاستئنافية.

2.نقتـرح علـى المشـرع العراقـي أن يحصر نظر جميع الدعـاوي الإدارية المتعلقة بحقوق 

الموظفيـن، أو الناشـئة عـن خدمتهـم الوظيفيـة، فـي قضـاء واحـد، وتفادي وجـود حالة 

إنكار العدالة.

3.ندعـو أن يكـون القضـاء الإداري العراقـي ممثاًل فـي مجلـس الانضبـاط العـام، وقضـاء 

الموظفين، ومحكمة القضاء الإداري، والهيأة العامة في مجلس شورى الدولة، صاحب 

الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية جميعاً، كونها محاكم أول درجة، أو آخر درجة.

4.نقتـرح علـى المشـرع العراقـي تعديـل البنـد الثاني مـن المادة رقـم 15 من قانـون انضباط 

موظفي الدولة والقطاع العام. وذلك بإضافة شرط الكتابة للتظلم الإداري، لأن التظلم 

المكتوب أفضل من التظلم الشفهي، لما يحتاجه الأخير من جهد ووقت لإثباته، في 

، وبه تتحقق ضمانة لحقوق الأفراد  حين أن التظلم المكتوب يكون إثباته أسهل بكثير

والموظفين، سيما أن المشرع العراقي قد جعل التظلم من القرار الصادر بفرض العقوبة 

الانضباطية، أمرا وجوبيا وشرطا لإمكانية قبول الطعن القضائي.

5.ندعـو المشـرع العراقـي إلى تعديل كل النصوص التي تقلص، أو تحرم القضـاء الإداري 

من نظر المنازعات الإدارية.

الم رداص
القوانين والقرارات

الدستور العراقي، 2005.

الطعن رقم 2 لسنة 1957 في جلسة 1956/6/2

قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، 2004
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قانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة، رقم 17، 2013

قانون مجلس شورى الدولة، رقم 15، 1979

قانون مجلس شورى الدولة، رقم 65، 1979

قانون المحكمة الاتحادية العليا، رقم 30، 2005
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